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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 37 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
محصلة البحث المتقدّم

تخصص البحث السابق لبيان مسلك المحقّق العراق (قدّس سره) ف حقيقة الواجب التخييري. حيث ذهب ـ متجاوزاً نظرية
ته في «الواجب الواحد المتعلّق بالعنوان الانتزاع» ـ إل القول بانحلال الوجوب وتعدّده بعدد أطراف التخيير. ويمن جوهر نظر

التمييز بين «الوجوب التام» و«الوجوب الناقص»؛ فف الوجوب الناقص ـ وبخلاف التعيين ـ لا يون المنع عن الترك مطلقاً، بل
هو مضيق ومشروطٌ بـ «تركِ أحد الأطراف ف حال تركِ سائرِ الأطراف». ويرى المحقّق العراق شمول هذا التحليل لجميع صور

الغرض (وحدةً وتعدّداً)، إ أنّه فصل ف مسألة العقاب عند «ترك جميع الأطراف» بين الصور الأربع لتصوير الغرض: فف فرض
وحدة الغرض (الصورة الأول) أو التضاد ف قابلية الاتّصاف بالمصلحة (الصورة الرابعة)، لا يثبت إ عقاب واحد؛ لأنّ الفائت

ف النتيجة هو مصلحةٌ فعلية واحدة. وأما ف الصورتين الاخريين (تعدّد الغرض مع التضاد ف المتعلَّق أو التضاد ف تحقّق
الغرض)، فإنّ ترك جميع الأطراف يوجب تعدّد العقاب؛ إذ الملّف بسوء اختياره قد حقّق أسباب تفويت أغراضٍ فعلية متعدّدة.

وف مقام الجواب عن إشال «عدم القدرة عل الجمع» وتأثيره ف نف العقاب المتعدّد، أكد عل التفيك بين مقام الامتثال ومقام
العصيان، معتبراً أنّ العجز عن الجمع لا يمنع من استناد التروك الاختيارية المتعدّدة للملّف. كما جعل المناط ف تبيين الفارق

بين الصورة الثالثة والرابعة هو «صدق ترك المتّصف بالمصلحة»، حيث لا يصدق هذا العنوان ف التضاد الاتّصاف إ عل أحد
التروك، بخلاف التضاد الوجودي حيث يصدق عل الجميع.

تلخيص نظرية المحقّق العراق وبيانُ الثمرة ف جانب الثواب

يته إجمالا؛ تثبيتاً للصورة قبل ط صفحة البحث حول المحقّق العراق (قدّس سره)، يجدر بنا استعراض أركانِ ولوازم نظر
النهائية لهذا المسلك ف الذهن.

١. حقيقة الحم؛ «الوجوب الناقص»: يتمثّل جوهر رؤيته ف كون الواجب التخييري مصداقاً لـ «الوجوب الناقص». ويمن
الفارق الجوهري بين هذا الوجوب والوجوب التام ف دائرة «المنع عن الترك»: فف الوجوب التام (التعيين)، يون المنع عن

الترك مطلقاً وشاملا لجميع حالات عدم الإتيان. وأما ف الوجوب الناقص (التخييري)، فالمنع عن تركِ طرفٍ ما مقيدٌ بحالة ترك
سائر الأطراف أيضاً (الترك المقرون بترك البقية).

٢. شمول النظرية وإطلاقها: تمثّل الركن الثان ف نقد التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق الخراسان. فقد صرح العراق بسريان
ماهية «الوجوب الناقص» ف جميع أقسام الواجب التخييري (أعم من وحدة الغرض وتعدّده)، مؤكداً أنّ الاختلاف ف المبادي

الثبوتية لا يوجب تغييراً ف الماهية الاعتبارية للحم.

٣. التفصيل ف العقاب؛ ابتار المحقّق العراق: فبالرغم من القول بوحدة ماهية الحم، إ أنّه التزم بالتفصيل ف بحث «العقاب
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عل ترك جميع الأطراف». فاستناداً إل الصور الأربع للغرض، حم بـ «تعدّد العقاب» ف الموارد الت يون منشأ التخيير فيها
هو التضاد ف الوجود أو التضاد ف المتعلَّق (حيث المصلحة الفعلية متعدّدة)؛ وه رؤيةٌ لم تن معهودةً ف كلمات الأصوليين

قبله.

تباين الختام، ه إليها ف الالتفات ينبغ العقاب» و«الثواب»: والنقطةُ الدقيقة الت» الملاك ف ؛ اختلاف٤. التحليل النهائ
جريانِ هذا المبن ف جانب العقاب والثواب. فقد برر المحقّق العراق تعدّد العقاب بأنّ الملّف حينما يتركُ جميع الأطراف، وبما
أنّه لم يتحقّق امتثال يسقط التليف، فإنّ «الوجوب الفعل» يظل باقياً بالنسبة إل كل واحدٍ من الأطراف؛ فتقع المخالفةُ لوجوباتٍ
فعلية متعدّدة، مما يستلزم عقوباتٍ متعدّدة. بيد أنّ هذا الاستدلال ينعس ف جانب «الثواب»: فلو أت الملّف بأحد الأطراف، فقد

تحقّق غرض المول وسقطت فعلية وجوب سائر الأطراف (سقوط الوجوب بامتثال أحد الأطراف). وعليه، لو بادر بعد الإتيان
مبن عل بناء ّالواجب التخييري ـ حت ليتحقّق امتثالُه. إذن، فف فعل ة وجوبثَم لم يبق ،الإتيان بالفرد الثان ل إلبالفرد الأو

تعدّد الغرض ـ لا يستوجب الإتيان بأطرافٍ متعدّدة «تعدّد الثواب» (من باب امتثال الأمر) بالضرورة؛ إ أن يفترض وجود ملاكٍ
آخر (كالمحبوبية الذاتية).

ة المحقّق العراقنظري ف المناقشات

ية المحقّق العراق (قدس سره) من دقّة ف النظر، إ أنّها تواجه بالنقد من جهاتٍ متعدّدة. ويتوجه عل الرغم مما انطوت عليه نظر
يته، ألا وه مفهوم «الوجوب الناقص». ية لنظر الإشال الأول والأساس إل النواة المركز

الإشال الأول: امتناع «النقص» ف ساحة الاعتباريات

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يعقل أساساً ف عالم الاعتبار، تصوير وجوبٍ يجتمع فيه كونه «وجوباً» وكونه «ناقصاً» ف آنٍ
واحد؟

القياس مع الفارق بين التوين والتشريع: وينشأ هذا الغموض من الخلط بين أحام الوجود وأحام الاعتبار. فف عالم التوين،
واجب تعال ة؛ فوجود الحقحيث يرى الفلاسفة أنّ الوجود حقيقةٌ مش .ومقبولا يك» أمراً معقولاعدّ مفهوم «النقص» و«التشي

ومطلق، بينما وجود ما سواه وجود محدود وناقص تتنفه «الحدود العدمية» (كالفقر الذات، وعدم العلم المطلق، ونحوهما). وهذا
النقص ذات للمراتب الوجودية الدنيا،[1] وإليه الإشارة بالآية الشريفة: (يا ايها النَّاس انتُم الْفُقَراء إلَ اله).[2] وأما ف عالم

الاعتبار، فالأمر مختلف. إذ الاعتبار فعل نفسان للمعتبر، يدور أمره بين «الوجود والعدم». فالمقنّن إما أن يجعل الحم أو لا
اعتبرت ّالقول: «إن سوى «الإلزام» و«المنع من الترك». فمع هذا، كيف يصح عالم التشريع لا يعن يجعله. و«الوجوب» ف

الوجوب، ولن بصورة ناقصة»؟! إنّ هذه القضية تبدو متهافتة؛ فالحقيقة المتقومة بـ «الإلزام»، إن لم ين إلزامها تاماً، لم تن
شبه «اجتماع النقيضين» فبينهما ي ةبرزخي حالة ن «ناقصة». فتصويراً، لم ت(بل استحباباً أو إباحة)، وإن كان تام وجوباً أصلا

وعاء الاعتبار.

الغموض ف فعلية الوجوب الناقص: ويرد إشال آخر ناظر إل مسألة «الفعلية». حيث ذهب المحقّق العراق إل أنّه ف الواجب
التخييري، تصل وجوبات متعدّدةٌ إل مرحلة الفعلية، وه بأجمعها «ناقصة».

وهنا يمن الغموض: فهذه الوجوبات إما أن تون فعليةً وإما لا. فإن لم تن فعلية، فهو خُلف الفرض ومنافٍ للدعوى. وإن كانت
فعلية، فما معن «النقص» ف الوجوب الفعل؟ إذ الوجوب الفعل هو الحم الذي له داعويةٌ ناجزةٌ تُلزم الملّف بالانبعاث.

فصياغةُ «الإلزام الفعل الناقص» تعبير لا يستقر ف المرتزات العرفية والعقلائية.



مبن الإمام الخمين (قدس سره)؛ التفيك بين التوين والتشريع: وتستند هذه المناقشة إل المبن الأصول الدقيق للإمام
الخمين (قدّس سره)، حيث كان يؤكد دائماً عل ضرورة التفيك بين القواعد الفلسفية والأحام الاعتبارية، معتبراً أنّ إسراء
قواعد من قبيل «التشيك ف الوجود» أو «بساطة الوجود» إل حقل الاعتباريات خطا منهج.[3] والمحقّق العراق وإن لم

يصرح بالاستدلال الفلسف، إ أنّ الالتزام بـ «وجوبٍ ناقص» ف التشريع لا يتم إ بناء عل القول بالتشيك ف الماهيات
الاعتبارية، وهو أمر باطل. ولمزيدٍ من التوضيح، يمن قياس هذا المفهوم ف جانب «الحرمة»؛ فهل يعقل أن يصرح الشارع: «إنّ
هذا الشء حرام، ولن حرام ناقص»؟! فالحرمة ـ كالوجوب ـ أمر بسيط؛ فإما أن تُجعل الممنوعية أو لا تُجعل. والالتزام بمثل هذه

التقسيمات يوجب اختلال نظام الأحام الخمسة، ويلجئنا إل القول بأحام متعدّدة (كالوجوب التام، والوجوب الناقص،
والحرمة التامة، والحرمة الناقصة، وما شابه)، وبطلانُ ذلك ف الفقه بديه. وعليه، فإنّ مصطلح «الوجوب الناقص» ف وعاء

الاعتبار، فاقدٌ للمحصل الفنّ والتصور الصحيح.

الإشال الثان: نقدُ مبن «تعدّد العقاب» وحصر المعيار ف مخالفة الخطاب

وتتوجه المناقشةُ الأساسيةُ الثانية عل كلمات المحقّق العراق، صوب ما تفرد باستنتاجه ف باب «تعدّد العقاب» ضمن صور
التزاحم وتعدّد الغرض.

نقطةُ الوفاق؛ رد التفصيل الثبوت للآخوند: وقبل الولوج ف أصل الإشال، يلزم التنويه إل أنّنا نوافقه الرأي ف الشق الأول من
التحليل (أي نقد رؤية المحقّق الخراسان). حيث ذهب الآخوند إل أنّ التخيير ف فرض وحدة الغرض عقل، ولا يتحقّق التخيير

الشرع إلا ف صورة تعدّد الأغراض. بيد أنّ المحقّق العراق أدرك ـ بحق ـ أنّه لا فرق ف تحليل ماهية الواجب التخييري بين وحدة
ية الإمام الخمين قدس سره، من أنّ بحث الغرض وتعدّده، وأنّ هيلية الحم فيهما واحدة (وهو ما سيأت توضيحه ف تبيين نظر

الواجب التخييري لا يرتبط أساساً بمسألة الغرض، بل يدور مدار كيفية الجعل).

نقطة الخلاف؛ الإشال ف مبن «تعدّد العقاب»: وأما منطلق الاختلاف فيمن ف حمه بـ «تعدّد العقاب» ف الصورتين الثانية
والثالثة (التضاد ف المتعلَّق أو التضاد ف تحقّق الغرض). وهذا الحم مخدوش من جهتين:

عة. فالعرفلدى كافّة العقلاء والمتشر ومقبول ازيارت فرض ترك جميع أطراف الواجب التخييري، أمر إنّ وحدة العقاب ف :لاأو
از الراسخ يفتقر إلما يخالف هذا الارت واحدة، لا لثلاث؛ وإثبات فّارة، لا يراه مستحقّاً إلا لعقوبةن ترك خصال الحينما يواجه م

دليل قاطع.

ثانياً (الإشال المبنائ): إنّ استدلال المحقّق العراق عل تعدّد العقاب يرتز عل كبرى مفادها أنّ «موضوع العقاب ومعياره هو
تفويت غرض المول». فلو سلّمنا بهذه البرى، لاتّجه ما ذهب إليه من أنّ تعدّد الغرض الفعل يوجب تعدّد العقاب؛ ولن هذا

المبن غير تام عندنا أساساً. والتحقيق يقتض أنّ المحور ف باب الطاعة والمعصية هو «الخطاب» و«التليف»، لا «الغرض».
فمع العلم بأنّ المول حيم وله أغراض قطعاً، إ أنّ هذه الأغراض لا تون ه المناط المباشر لتقدير العقوبة. والشاهد عل ذلك:

أنّه لو وجه المول خطاباً واحداً يتفّل امتثالُه استيفاء خمسة أغراض، فخالفه الملّف، فهل يلتزم فقيه باستحقاقه لخمس
عقوبات؟! كلا بلا ريب. إذ مخالفة الخطاب الواحد لا تستتبع إ عقاباً واحداً، سواء انبثق ذلك الخطاب عن غرض واحد أو مائة

غرض. وعليه، فالمعيار ف الثواب والعقاب يدور مدار الموافقة والمخالفة لـ «الأمر والنه»، لا الملاكات والأغراض الامنة وراء
الأحام.

دفع إشالٍ مقدّر

قد يقال ف مقام الدفاع عن المحقّق العراق: إنّه حتّ لو جعل المعيار «مخالفةَ الخطاب»، فإنّ تعدّد العقاب يثبت أيضاً وفقاً



لمبناه الخاص (القائل بانحلال الوجوب وتعدّد الوجوبات الفعلية)؛ إذ قد تحقّقت المخالفةُ ف المقام لخطاباتٍ ووجوباتٍ متعدّدة
.عملا

والجواب: إنّ هذا الدفاع غير تام أيضاً؛ لوجود اختلافٍ مبنائ معه ف نفس المقدّمة (أي تصوير الوجوبات المتعدّدة المستقلّة).
فإنّا لا نرى ثبوت خطاباتٍ متعدّدة مستقلّة عل نحو «الوجوب الناقص»؛ بل نذهب إل وجود خطابٍ واحدٍ عين متعلّقه عل نحو

«البدلية». نعم، قد يمن تحليل الوجوب بحيث يشمل أطرافاً متعدّدة، ولن لا بصورة وجوباتٍ مستقلّة يون لل منها موضوعية،
بل بصورة «وجوبٍ عل سبيل البدلية». وهذا «الوجوب البدل» يباين الوجوب التعيين ماهوياً. فالوجوب التعيين له موضوعيةٌ
مستقلّةٌ للعقاب؛ أما الوجوب المتقوم بالبدلية والتبادل، فمرجعه ف فرض ترك الجميع عرفاً إل مخالفة جامعة واحدة، ولا يصلح

منشا لعقوباتٍ مستقلّة ومتعدّدة. وبناء عليه، فحت مع التنزل عن إشال الغرض، فإنّ الهيلية الاعتبارية للواجب التخييري
(البدلية) لا تقتض تعدّد العقاب.

الإشال الثالث: استناد سقوط التليف إل «ترخيص الشارع» لا «فعل الملّف»

وتتّجه المناقشةُ الفنّية الثالثة والأخيرة عل كلام المحقّق العراق، صوب التحليل الذي قدّمه ف مقام الجواب عن الإشال المقدّر.
.«ز الوجوب الفعلة عن حيالبقي تبيين العلاقة بين أطراف التخيير: «إنّ إتيانَ أحدِ الأطراف يوجب إخراج حيث أفاد ف

تحليل ماهية السببية: والسؤال الذي يرد هنا: ما ه حقيقة هذه «الموجبية» و«السببية»؟ هل إنّ ذات «الفعل الخارج للملّف»
هو السبب ف سقوط التليف عن ماهية أخرى، أم أنّ العامل الرئيس هو «ترخيص الشارع»؟ والتحقيق يقتض القول بعدم تمامية

ة بين تحقّق فعلوينية تعلّي أو رابطة ةعقلي ملازمة لّف» (بما هو فعل)؛ وذلك لانتفاء أيفعل الم» استناد سقوط الوجوب إل
داً، قاصرلّف مجرفإنّ فعل الم .(ًيناكإطعام ستّين مس) أخرى مباينة ةوبين سقوط الوجوب عن ماهي (كعتق الرقبة مثلا) خارج

عن التصرف ف عالم الاعتبار والأحام.

الدور المحوري لجعل الشارع: إنّ ما يوجب حقيقةً سقوطَ التليف عن سائر الأطراف هو «حم الشارع وترخيصه». فالشارعُ
المقدّس هو الذي قرر ف مقام الجعل والتشريع: «إن أتيت بأحد الأطراف، فأنت مأذونٌ ومرخّص ف ترك الباق». وعليه، فسقوطُ
وجوب البقية يستند إل «الإذن المسبق» و«الجعل البدل» من قبل الشارع، لا إل التأثير المباشر للفعل الخارج للملّف. ففعل

الملّف لا يعدو كونه «موضوعاً» أو «شرطاً» لتحقّق هذا الترخيص، لا «علّةً تامة» له. ومن هنا، فإنّ تعبير المحقّق العراق ـ الذي
.عند التدقيق الأصول ليف ـ لا يخلو من مسامحةسقطاً للتز الوجوب» ومة عن حيخرجاً للبقيم» لّف مستقلاجعل فعل الم

النتيجةُ النهائية

وبعد الاستقصاء الشامل لنظرية «الوجوب الناقص» للمحقّق العراق (قدّس سره)، تبين أنّ هذه الرؤية ـ رغم ما انطوت عليه من
الاعتبار» و«تعدّد العقاب ف من قبيل «النقص ف مفاهيم ة؛ لابتنائها علةً جادةً وإثباتيتحدّياتٍ ثبوتي ار ـ تواجِهوابت دقّة

التخيير». وبناء عليه، فإنّها قاصرةٌ عن تقديم تفسيرٍ جامع ومتقن لحقيقة الواجب التخييري.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

-----------------------
،ة الأربعة»، ج 1، ص 35؛ طباطبایالأسفار العقلی مة المتعالیة ف[1]‐ أنظر: ‏الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، «الح

سید محمد حسین، «نهایة الحمة»، با غلامرضا فیاض، ج 4، ص 1049-1048.
[2]‐ الفاطر: 15.



[3]‐ وقد صرح (قدس سره) ف موارد مختلفة، كما ف بحث الشرط المتأخّر (‏خمین، روح اله، «مناهج الوصول إل علم
عل عارض خارج ة ليس لها وجودام الشرعية كالخيارات، بأنّ الأحالمباحث الفقهي الأصول‏»، ج 1، ص 343.) أو ف

الموضوعات (كالاعراض المقولية) لتجري عليها أحام التضاد والتماثل الفلسفية؛ بل ه أمور اعتباريةٌ تابعةٌ للجعل والمصلحة.
وله ف «كتاب البيع» بيانٌ ف مقام نقد التوهمات العقلية حول اجتماع الأسباب، ينص فيه عل هذا التفيك بدقّة، حيث قال:

«أنّ توهم تلك المحذورات العقلية، ناش من قياس التشريع والأمور الاعتبارية بالتوين، وقياس الأحام بالأعراض المقولية... مع
أنّه قياس باطل؛ إذ ليس للأحام وجود خارج، عارض عل الموضوعات عروض الأعراض عليها... فلا ضدّية ولا تماثل بينها،

نحو ما بين الأعراض الخارجية...». (‏خمین، روح اله، «کتاب البیع»، ج 4، ص 281.)
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